
 جمهورية العراق                            

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

 كلية القانون  –جامعة المستقبل  
  

 
 

 القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي

 

 
 بحث تقدم به الطالب )علي عباس صبري( 
    القانون وهو جزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس في    

 
 
 
 
 إشراف 
 د. طه المولى

 م2025هـ                                         1446



 
 

 
 

 

 

 

  لا يُحِبب ا لَّهُببلُ لَّْرَ بببلَ وءَِّمببا اِ قِببِب لَّْ مبب  ء  ءلا  قَببِب

  ظُهِمَ وَكمِنَ لَّهُلُ سَمِيعًِ عَهِيمًِ
 

 

 

 (148الآية ) سورة النساء
 

 
 

 

 أ

 

~ 



 
 الإهداء  

 

 ينَ على قمم المجد.. زادُهم الصَّبر.. وإزارُهم الكبرياء..  المتربِّع إلى:    
ٍٍ    صامَّاء    يواجهون غدرَ الأعداء وتخاذلَ الأصدقاء .. بمصحفٍ ، وإيمانٍ ، وحجاار

 .. أبطال الحجارٍ .. تحية إجلالٍ ووفاء .
 اللَّذَيْنِ أمرني ربِّي بهما خيراً وإحسانا إلى :    

 أمِّي وأبي العزيزين .
 الشُّموع التي أضاءت طريقي وكانت وراء نجاحي أشقَّائي إلى : 

 الأعزَّاء .. وفروعهم الأوفياء .
  

 أهدي لهم جميعا هذا الجهد .

 
 
 

 ب
 



 

 شكر وتقدير
أتقدم بكل  آيات الشكر والعرفان الى 

الهيئة التدريسية في جامعة المستقبل  واخص 

 الذكر منهم أساتذتي كلية القانون 

 بالشكر الجزيل الى ويسرني ان اتقدم

 د. طه المولى

 الذي افاض علي بتوجيهاته السديدة 
 
 
 ج



 
 المحتويات  

 الصفحة الموضوع

 أ الاية 

 ب الاهداء 

 ج  الشكر والتقدير
 د المحتويات
 1 المقدمة 
 الأول المطلب

 مفهوم العقد الدولي 
 2 

 الثاني المطلب
 لي القانون الواجب التطبيق على العقد الدو    

11 

 المطلب الثالث 
 دولية العقد 

18 

 27 الخاتمة
 28 المصادر
 

د



 1 

 المقدمة
 اولا : اهمية البحث

يشــهد العــالم اون  ــورة صــناعية هــي  ــورة المعلومــات ت فــي عــالم أ الــ   يــه تقنيــات  
الاتصــــال الحــــدود بــــين الــــدول وســــادت  يــــه  قافــــة العولمــــة فــــي مجــــالات عديــــدة ل نشــــطة 

تطورات كبيرة  –شاملة السلع والخدمات والأموال  –قد شهدت أسواق التبادل الاقتصادية ت ف
 يمــا يتعلــق بوســاال إنجــا  الصــفقات والتعاقـــدات ت عيــث أتــال للمتعــاملين وســاال متطـــورة 
للإعـــعن عـــن الســـلع والخـــدمات ت ومـــن  ـــمت التعاقـــد عبـــر شـــبكات الاتصـــالات الدوليـــة دون 

وقـع الحـد. . وهكـذا ف نـه يترتـب علـى اسـتخدام وسـاال الحاجة للتواجد المادي الفعلـي فـي م
ــــة انســــيابي ــــة فــــي إنجــــا  المعــــامعت التجاري اً أســــرع للســــلع والخــــدمات الاتصــــال ارلنتروني

ت وبتناليف قليلة سواءً أكـان بـين الشـركات المنتجـة والمـوردة والمو عـة أو  يمـا بـين والأموال
خص المـــرتبأ بـــنكثر مـــن ســـوق إنجـــا  شـــركات التو يـــع والمســـتهلنين ت فمـــثعً يســـتطيع الشـــ

المعاملــة عــن طريــق إدراج العــرض علــى الموقــع الشــبكي لصــاعب الب ــاعة أو علــى موقــع 
 السوق ويتلقى طلب الشراء على الموقع الذي يحدده . 

 ثانيا: مشكلة البحث
إن الغايـة الرايســة لمجلـع العقــد هـي تحديــد المــدة التـي يبقــى فيهـا اريجــاب صــالحاً  
بــالقبولت وكلــ  مــن أجــل الحصــول علــى عقــد متــوا ن لا تســوده شــاابة مــات واســتناداً لاقترانــه 

إلى هذه الغايةت فقد عُرف مجلع العقد بننه "الفترة الزمنية الفاصلة ما بين اريجاب والقبول 
فالعقــد يمــر ت ريجــاب صــالحاً لاقترانــه بــالقبول"والتــي تتحــدد خعلهــا المــدة التــي يبقــى فيهــا ا

اســـيتين همـــاح المرعلـــة الســـابقة علـــى التعاقـــد وتســـمى مرعلـــة مـــا قبـــل التعاقـــدت بمـــرعلتين أس
  والمرعلة الععقة على التعاقد وتسمى مرعلة ما بعد التعاقد. 

 ثالثا: منهج البحث 
 يعتمد البحث الحالي على منهج البحث المقارن 

 رابعا: خطة البحث : 
هوم العقد الدولي والمطلب قسم البحث الحالي الى  ع. مطالب المطلب الاول مف

ر معاييت من  المطلب الثالثو  القانون الواجب التطبيق  على العقد الدوليالثاني يدرس 
 .دوليــــــة العقــــد
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 الأول المطلب
   العقد الدولي مفهوم 

مة عن هذه وان المساال الناج , من الركااز الأساسية للتجارة الدولية تعد العقود الدولية
تتمحــور عــول تعيـــين القــانون الواجــب التطبيــق عليـــه   وين لــلإرادة دور كبيــرا علـــى العقــود 

صــعيد القــانون الــدولي الخــا  مــن عيــث قــدرة الأطــراف علــى اختيــار قــانون العقــد اســتنادا 
ا ت ومـن هـذلمبدأ سلطان اررادة والذي يعني ترك الحرية لأطرافه في اختيار القانون الواجب

 لاوب بفرعين وكما يليحالفهم فقد جاء المطلب ا
 :واصطلاحاً الاول :  تعريف العقد لغة الفرع 

 لغة اولا:
غــة هــوح الجمــع بــين أطــراف الشــيء وربطهــا معــاً. والعقــد المعنــى الأصــلي للعقــد فــي الل  

ـــر عـــن ارعكـــام والتقويـــة. وتـــنتي كلمـــة  بمعنـــى  "عقـــد"ضـــد الحـــل. وتُطلـــق كلمـــة "عقـــد" لتعبتل
 .(1)واربرام وارعكامت والان مام توالتصميم العهدت ومن معانيهاح العزم

ــيت ولنــن نُقلــ  دلالــة معنــى  فــالمعنى الأصــلي لنلمــة "عقــد ومشــتقاتها" هــو الــربأ الحستل
علــى وجــود أكثــر مــن طــرف فــي  هــذه النلمــة إلــى الــربأ المعنــوي بــين كعمــين. والــربأ يــدلت 

 العقد.
 تعريف العقد في الاصطلاح الشرعي الإسلامي:  ثانيا:
ف الحنفيــة العقــد بنن ــهح "ان ــمام كــعم أعــد العاقــدين إلــى اوخــرت علــى وجــه  ي هــر عــر  

 . (3)ارتباط أجزاء التصر ف الشرعي"".وعر فوه أي اً بننهح (2)أ ره في المحل شرعاً"
ارتباط اريجاب الصادر من أعد العاقدين بقبول اوخر علـى وجـه  يثبـ  "وعر فوه بننهح 
 .(1)يه"أ ره في المعقود عل

                                           

هــــ(ح المصـــبال المنيـــر فـــي لريـــب الشـــرل النبيـــر 770أعمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي )تح  تالمقـــري الفيـــومي( 1)
الف ـل جمـال  وبـن من ـورت أبـوان ـرح ا. 421 /2المكتبة العلميةت بيـروتت لبنـانت بـدون تـاري ت  تللرافعي

 تهـــ(ح لســان العــربت دار صــادرت بيــروتت بــدون تــاري 711ي )ت الــدين محمــد بــن مكــرم ارفريقــي المصــر 
غة العربيةت جمهورية مصر العربيةت مطابع شركة ارععنـات . والمعجم الوجيزت مجمع الل  300ـ296 /13

 .426 ت  م1989الشرقيةت 
ار الفنــرت أبــو محمــد محمــود بــن أعمــد بــن موســى بــدر الــدينح البنايــة فــي شــرل الهدايــةت د تالعينــي الحنفــي( 2)

 .7/8 تم1990هـت 1411ت 2بيروتت لبنانت ط/
 .1/326 ترر شرل الغررالد  ( 3)
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كــل تصــر ف ينــتج "وعــر ف جمهــور الفقهــاء ـ المالنيــة والشــافبية والحنابلــة ـ العقــد بننــهح 
"  .". ولهذا قال  المالنية العقد هوح "ربأ القول بالقصد القاام بالقلب(2)عنه التزامٌ شرعيٌّ

فقهــاء الشــريعة ارســعمية انقســموا إلــى مــذهبين فــي  يت ــم مــن التعريفــات الســابقة أن  
وا ت عريفهم للعقد. فقد كهب  الحنفية إلى عصر معنى العقد  يما يكون بين طرفينت ولم يعتد 

وهي تقع  ت(3)عقداً مشروعاً مندوباً إليه""كانوا يعدون الهبة  بوقوع العقد باررادة المنفردةت وين  
 من طرف واعد.

ــمِ أعــد القــانونيين المحــد ين الشــريعة ارســعمية جمهــور فقهــاء  وكهــب إلــى أن   (4)وقــد وِهل
يحصــرون العقــد فــي المعنــى الخــا  الــذي كهبــ  إليــه الســادة الحنفيــة. وهــذا الــوهم منشــ ه 

خاصـة فـي مجـال المحـاكم والق ــاءت  تسـيادة المـذهب الحنفـي إب ـان عابـة الخعفـة العثمانيـة
فعرفه الق اة وأهل مهنة القانونت عتى بدا وكننـه هـو مـذهب جمهـور الفقهـاءت والأمـر لـيع 

 كذل .
 القانون:  تعريف العقد في ثالثا

 عرتف فقهاء القانون العقد الموقوف بعدة تعريفات نورد بعض منها في ما يليح
 ا صدر من شخص  بت  له أهلية التعاقد دون أن تثب  له ولاية إصداره.هو م -
و هو عقد ينعقد من الناعية التصورية انعقادا مجردات فع تترتب عليه آ اره فور أ -

ن مالانعقاد بل تتوقف فيبقى في معزل عن آ اره عتى تلحقه ارجا ة فتنطلق هذه او ار 
 عقالها أو تتخلف ارجا ة فيزول و واله يستند إلى الماضي أي إلى وق  انعقاده .

وهو عقد توافرت  يه شروط الانعقاد وشروط الصحةت لير أنه صدر من شخص  -
على المالت ويرجع عدم الولاية على نوع التصرف لا يمل  الولاية على نوع التصرف أو 

 (5) إلى نقص الأهليةت أما عدم الولاية على المال إلى عدم المل  أو تعلق عق الغير به.

                                                                                                                         

 .261مرشد الحيرانت م/ حمحمد تقدري باشا( 1)
 .3/3ت 2الأمت دار المعارف للطباعة والنشرت ط/ حارمام محمد بن إدريع تالشافعي( 2)
هـت 1405ت 1النتب العلميةت بيروتت لبنانت ط/هـ(ح تحفة الفقهاءت دار 539السمرقنديت ععء الدين )تح ( 3)

 .205ـ3/159مت 1984
ت 4المـــدخل لدراســـة التشـــريع ارســـعميت مطبعـــة جامعـــة دمشـــقت ط/ حان ـــرح الصـــابونيت د. عبـــد الـــرعمن( 4)

 .2/116 تم1991ـ  1990هـت 1411هـ ـ 1410
 .81ـ80بيروتت  تن رية العقدت دار الفنر حالسنهوريت د. عبد الر اق أعمد( 5)
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و هو العقد الذي يصدر ممن له أهلية التصرف والتعاقدت دون أن تنون له ولاية أ -
 إصداره.
وصحته ولنن دخل عليه سبب  نه وشروط انعقادهأو هو عقد انعقد وصم لتوافر رك -

ن لم من أسباب عدم النفاك فتعلق نفاك آ اره على إجا ة من له عق ارجا ةت ف ن أجا ه نفذ وا
 تلحقه ارجا ة اعتبر كنن لم يكن.

وعرفــه بعــض الفقهــاء بننــه )العقــد المشــروع بنصــله ووصــفه الصــادر ممــن لــيع لــه  -
ة ممن يملـ  مباشـرتها فـ ن أجـا ه سـرت آ ـاره ولاية إصدارهت فيتوقف ترتيب آ اره على ارجا  

 .(1)"مستندة إلى وق  صدوره(
ما ب اء لم يحدد المشرتع العراقي المقصود بالعقد الدولي بل تركه لاجتهاد الفقه والق

( من القانون المدني 25يستجد من صور للعقود الدولية   وكل ما ورد هو نص المادة )
نا ع طار تإالتطبيق  يما يتعلق بالالتزامات التعاقدية في  العراقي التي بين  القانون الواجب

نون " يسري على الالتزامات التعاقدية قا ح القوانين من عيث المكان والتي نص  على أنه
انون سري قالدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إكا اتحدا موطنا ف كا اختلفا ي

خر ونا آلم يتفق المتعاقدان أو يتبين من ال روف إن قان الدولة التي تم فيها العقد هذا ما
اباً بولية يراد تطبيقه "  وقد أورد المشرتع العراقي للبيوع البحرية   بوصفها من العقود الد

ية النافذ تح  عنوان البيوع الدول 1984لسنة  30خاصاً في قانون التجارة العراقي رقم 
 (.330-294وكل  في المواد )
لموقف الق اء العراقي   فقد صدر قرار عن محكمة التمييز بموجب وبالنسبة 

ق ية تتلخص وقااعها عول عقد ابرم بين سااق عراقي مع عامل سوري في سوريا لغرض 
الايام ب صعل السيارة العاادة للعراقي لقاء مبلغ من المال وامتنع العراقي عن دفع الأجور 

ضد السااق أمام محكمة تلعفر مطالبا الحكم له  التي بذمته   وقد قام السوري برفع دعوى 
بالمبلغ المستحق في كمة السااق العراقي   إلا إن محكمة التمييز قررت نقض الحكم   
وقال  في عيثيات الحكم " لما كان الالتزام التعاقدي موضوع الدعوى قد نشن عن عقد 

ذه أعكام القانون السوري   مدني تم إبرامه في سوريا بين عراقي وسوري   فتسري والحالة ه

                                           

 ت  مبـــادل القـــانونت منشـــنة المعـــارفت ارســـكندرية حد. همـــام محمـــد محمـــود ود. محمـــد عســـين منصـــور( 1)
231. 
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( من القانون 25/1بوصفه قانون الدولة التي تم إبرام العقد فيها  تطبيقا لنص المادة )
 .(1)المدني العراقي " 

ويت ــم مــن القــرار أعــعه أن المحكمــة قــد اعتمــدت علــى محــل إبــرام العقــد لتحديــد 
ع لرابطــة العقديــة محــل النــزا القــانون الواجــب التطبيــق   واعتمــدت فــي تحديــد الصــفة الدوليــة ل

علـــى اخـــتعف جنســـية المتعاقـــدين   أمـــا المحـــل الـــذي وقعـــ  عليـــه الأعمـــال ) وهـــي ســـيارة 
 . تحمل رقم الدولة العراقية ف نها عناصر  انوية ولم يكن لها نفع  قل العنصر الأول(

 
 
 
 
 
 

                                           

نقع عن  د. سلطان عبـد   محمـود الجـواري   القـانون الواجـب  1977/  10/ 18( قرار محكمة التمييز في 1)
  منشـــورات الحلبـــي الحقوقيـــة   لبنـــان   1التطبيـــق علـــى الحســـاب الجـــاري والاعتمـــاد ألمســـتندي دراســـة مقارنـــة   ط

2010    54. 
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 الثاني  الفرع
  هشروططبيعة العقد و 

والشـــروط الماديـــة ت   صـــطلحات المســـتخدمةعـــادة تعريفـــاً للم الـــدولي العقـــديعـــرف 
 (1)الأعكام الختامية. والموضوعية للتعاقدت وعقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتهات وبعض

الدوليــة علــى عـــدد مــن البنــود والأعكـــام ت  الشــروط الموضــوعية والماديــةح تحتـــوي العقــود  
ات طـــوير التجـــارة والاســـتثمار كـــنداة قانونيـــة لتت التفصـــيلية التـــي تعبتـــر عـــن أهميتهـــا وفااـــدتها

 الدوليةت ويمكن تلخيصها بما ينتيح
النطـــاق الـــذي يتعـــرض إليـــه العقـــدت  ــــ مقدمـــة العقـــدت وتت ـــمن بعـــض التعـــابير المنلوفـــة فـــي
وجوبـــه قانونيـــاًت وكـــذل  تحديـــداً للغـــة  وشـــرعاً لل ـــروف التـــي تـــمت مـــن خعلهـــا إبرامـــه وتمـــام

 …العقد نفيذالمعتمدة في صيالة العقد وتفسيرهت ومدة ت
لعسـتيراد والتصـدير أو لعسـتثمارت  ـ الشروط التن يميةت كالحصول على تصـاريم الرخصـة

 …و مانه  من قبل السلطات المختصةت وبيان مكان التسليم
مواصــفات المنــتج أو الب ــاعة المطلــوب  ـــ الشــروط التقنيــة والتجاريــةت أي مــا يتعلــق بتحديــد

 …وفقاً للعقد توريدها أو الاستثمار المتفق عليه
 ـ الشروط المتعلقة بمحل التعاقد.

الات العقدت وهذا له أهميتـه فـي عقـود الوكـ ـ الشروط الخاصة بتحديد النطاق ارقليمي لتنفيذ
أعيانــاً فــي الحســبان اعتمــال عصــول تغييــرات فــي  التجاريــة وعقــود التنفيــذ والتو يــعت وي خــذ
ى الدولــة المتعاقــدة أو اتحادهــا مــع دول أخــر بتفنــ   النطــاق ارقليمــي للعقــدت كتحــول الســيادة

…(2) 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رب ت وســاال معالجــة اخــتعل تــوا ن الععقــات العقديــة فــي قــانون التجــارة الدوليــة ت اطروعــة عــســعمة فــارس  -1

 .405ت  1988دكتوراه ت كلية الحقوق ت جامعة القاهرة ت 
القــوة الملزمــة للعقــد ت دروس القيــ  . نــاجي عبــد المــ من ت عقــود التجــارة الدوليــة طويلــة المــدة ت عــدود مبــدأ د -2

 .97ت  1994على طلبة الدراسات العليا ت كلية الحقوق ت جامعة عين شمع ت 
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ت أو الايمـة الاسـمية والفعليـة لعسـتثمارا  ـ الشروط الماليةت والتي تتطرق إلـى مسـنلة تحديـد
فع نقـداً الزمنيةت كالـدتحقيق كل  من الناعيتين المادية و   من البيع ومقداره والوفاء به وكيفية

أو بفــــتم اعتمــــاد مســــتنديت ومكــــان اســــتحقاق الــــثمن وموعــــدهت  أو بالتقســــيأ أو بالمشــــاركة
 …عيث العرض والطلب وتن يرها في الأسعار وشروط مواجهة تقلبات السوق من

ـــ الشـــروط المتعلقـــة بالحفـــال علـــى ســـرية المعلومـــات وعقـــوق الملنيـــة الفنريـــة والصـــناعيةت  ـ
 (1)…والخبرات التقنية والرسومات الهندسية راع والععمات التجارية والمهاراتكبراءات الاخت

والتعويض عن الأضرارت وتوافر شـروط عـدم  ـ الشروط الجزاايةت وتت من أعكام المس ولية
 المس ولية للتنخر في التنفيذ أو عدم التنفيـذت وكـذل  ن ـام تحمـل المخـاطر وتـن ير ال ـروف

 …وشروطها وآ ارها على العقد الطاراة والقوة القاهرة
 ـ شروط تسوية النزاعات ك دخال شرط التحكيم مثعً.

وقت تجديدهت أو تلـ  المتعلقـة بالتنـا ل عـن الحقـ ـ الأعكام الختاميةت كشروط تعديل العقد أو
العقد إلى شخص آخـر لتنفيـذهات ولاسـيما فـي عـال الـدمج  أو تحويل الالتزامات الناجمة عن

انفصــــالهاتويلحق بالعقــــد الو ــــااق المتعلقــــة بــــه والجــــداول والرســــومات  بــــين الم سســــات أو
 ال .… والخرااأ

ين بـالعقـود الدوليـة التزامـات وعقـوق متبادلـة  عقوق والتزامات الأطراف المتعاقـدةح تُنشـىء  
 (2) طبيعة العقود المبرمةت ومن أهمهاح الأطراف المعنيةت تتنوع وتختلف عسب

 في مجال التعاقد. الساادة والمعترف بها ـ اعترام القواعد الفنية
لــ  لتحقيــق المشــروع محــل التعاقــدت بمــا فــي ك ـــ التــزام إمــداد الدولــة المتعاقــدة بنف ــل المــواد

 استخدام التننولوجيا المتطورة.
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ار جــاد   عبــد الحفــي، عــوض ت الشــروط التجاريــة الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل لرفــة  التجــارة العالميــة ت د (  1)

 . 85ت   1996الثورة للطباعة والنشر ت بنغا ي ت 
ني ت المسـ ولية عــن الاشـياء ت دراسـة فـي القـانون المــدني المصـري مقارنـاً بالقـانون المــد ( د. محمـد لبيـب شـنب2)

 .175ت   1957الفرنسي ت القاهرة ت 
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ـــ مســـاهمة الطـــرف الأجنبـــي فـــي التنميـــة البشـــرية ـــة  ـ والخـــدمات الاجتماعيـــة وتـــدريب العمال
 المحلية وتحقيق اندماجها في العمليات الفنية.

ــ إســهام الدولــة المتع   الأجنبــي مــن أجــل تمركــز اســتثماراته المتعاقــد اقــدة مســاعدة المشــروعـ
التسـهيعت الع مـة كافـة  يمـا يتعلـق بتـراخيص  عليها في إقليمهات بنف ل ال روفت وتقـديم

 الع مـة للمشـروعت وضـمانات تسـويق المنـتجت وعمايـة التمل  والاستئجار للعقارات والأدوات
 (1)الاستثمارات وتشجيعها.

عـدة نقل التننولوجيـا والعقـود الالنترونيـة التـي يكـون محلهـا أمـوال منقولـة معنويـة م ان عقود
كـل هـذه المفـا يم الدوليـة فرضـ  التعامـل معهـا لتبين تاجرين أو أكثـر لـذا جـرى العمللنقل 

بمصطلحات جديدة منها مفهوم العقود الطليقة وكـان للعميـد "بـاتي فـول " قصـب السـبق فـي 
ن بقولـه " إن شـيوع اسـتعمال هـذه الصـيغة النموكجيـة دفـع إلـي القـول بـا التنب  بهذه ال ـاهرة

 م اهر الحياة القانونية خارج النطاق الحكومي في النمو الاقتصادي والاجتماعي الـذي بـدا
عقــب الثــورة الصــناعية ومــا افــر ه التقــدم العلمــي الحــديث مــن اعتياجــات قانونيــة جديــدة لــم 

ا وقــد رهــرت بوادرهــا فــي مــن خــعل العقــود النموكجيــة يــتمكن المشــرع الحكــومي مــن تلبيتهــ
 والاتفاقيات الجماعية والأعراف التجارية"

إن عاجيــات التجـــارة الدوليـــة تفـــرض التعامـــل المــرن مـــع مختلـــف ال ـــواهر المســـتجدة والتـــي 
 يخلقهــا مجتمــع التجــارة الدوليــة الــذي يقــوم علــي أســاس اررادة الحــرة للإطــراف ت ولعــل كيــوع

ود الطليقــة ) مــع تحف نــا تجــاه أطــعق تعبيــر الطليــق لان هــذه الصــيغة مبــالغ مصــطلم العقــ
 (2)رادة الأطراف في اللب الأعيان .ر –ند النزاع ع -فيها ( التي يكون الحسم فيها

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ريف محمــد لنــام ت ا ــر تغيــر ال ــروف فــي عقــود التجــارة الدوليــة ت اطروعــة دكتــوراه ت كليــة الحقــوق ت جامعــة القــاهرةت شــ-1

  269ت   2002
الة دكتـوراه سن النية في مرعلة المفاوضات قبل العقدية في عقود التجـارة الدوليـةت  رسـبعل عبد المطلب بدوي ت مبدأ ع -2

 .97ت   2001ت كلية الحقوق ت جامعة عين شمع ت 
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ر محاولة التوفيق بالمزج بين المبيار القانوني والاقتصـادي ت وان كانـ  مهمـةي ويـذكو 
تعميــــق البحــــث فــــي  لهــــا إســــهامها فــــي معالجــــة العديــــد مــــن جوانــــب الموضــــوع ت فــــان

لا  -جاهـات السـابقةلأي مـن الات -الموضوع يعد أمرا مشوقا وخصـبا لأن الحسـم  يـه 
ـــة علـــي عـــدة ت ت كالـــ  أن تعـــدد  يبـــدوا مطلقـــا وينمـــا نســـبي ويقت ـــي معالجـــة كـــل عال
ـــم تصـــنيفها ضـــمن العقـــود  ـــر المعا وتجـــدد أدوات وأنمـــاط العقـــود أصـــبم معـــه مـــن لي

ت د علــي المســتوى العملــي أن الاتفاقيــات الدوليــة وتوصــياالتقليديــة المعهــودة لأننــا نجــ
معهــــد رومـــــا لتوعيـــــد القــــانون الخـــــا  وعمـــــل اللجــــان الدوليـــــة المتخصصـــــة وكـــــذال  
ــــي عســــاب  ــــة عل ــــ  دور العــــادات والأعــــراف التجاري الاجتهــــادات الق ــــااية كلهــــا أجل

عتــى التشــريع وهــو مــا يجعــل الق ــاء مجبــرا علــى مســايرة هــذا الــنهج الــذي تــم تنريســه 
نص مـن مدونـة التجـارة المغربيـة الـ 2في التشريعات الداخلية ت إك نجد مثع في المادة 

علــي انــه " يفصــل فــي المســاال التجاريــة بمقت ــى عــادات وأعــراف التجــارة وبمقت ــي 
القــانون المـــدنيت مـــا لــم تتعـــرض قواعـــده مــع مـــع المبـــادل الأساســية للقـــانون التجـــاري" 

ي من خعل كل ما سبق فانه يمكن القول بان العقـد الـدولولتقريب مفهوم العقد الدولي 
ـــة المرتبطـــة  ـــة والم شـــرات الاقتصـــادية والأدوات الفني هـــو مـــزيج مـــن العناصـــر القانوني
بميدان التجـارة الدوليـة الـذي هـو ميـدان متحـرك ممـا يجعـل كـل مفا يمـه نسـبية وداامـة 

 التشكل "
الن ــري لدوليــة العقــد باو ــار  ولنــي تنــون الدراســة كات جــدوى ف ننــا سنع ــد الجانــب

الناتجـــة عـــن إضـــفاء هـــذه الصـــفة والمتمثـــل فـــي القـــانون الواجـــب التطبيـــق علـــي العقـــد 
الدولي ت مع ارشـارة إلـي أن كـل عقـد بـدا يسـتقل بنعكامـه الخاصـة فـي مجـال القـانون 

 (1).الدولي الخا  باعتباره المنهج الأصلي لقانون التجارة الدولية 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ليق على هذه المادة ت مبادل العقود التجارة الدولية ت مكتب الشلقاني لعستشـارات القانونيـة ت طان ر التع   -1

 . 230ت  2000ت دار النتب المصرية ت القاهرة ت 
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 الثاني المطلب
 على العقد الدولي القانون الواجب التطبيق 

 قانون الارادة معنى :  الاول الفرع
ت عول مكانة الق اء بين مصادر القاعدة القانونية ت  بات التساؤل  (1)لقد اختلف الفقه    

 اعتياطياً. يدور بينهم ت هل يعتبر الق اء مصدراً رسمياً لقواعد القانون ت ام انه مصدراً 
وتبعاً لذل  تنا ع  هذه المسنلة مدرستين تاولهما المدرسة الاننلوسكسونيه ت عيث تعتبره 
من المصادر الرسمية المباشرة ) وفقاً لن ام السوابق الق ااية ( والتي تعطي لهذه الاخيرة 

رسمية او قوة القانون ت و انيهما المدرسة العتينية ت عيث تعد الق اء من المصادر لير ال
. من هنا نريد (2)لير المباشرة ) تفسيري ( ت وهو ماسارت عليه اللب التشريعات العربية

ان نلح، مدى امكانية سحب وتعميم هذا الاستخع  على قواعد القانون الدولي الخا  
ت وبكلمة اخرى هل ان الق اء في رل هذا القانون يشغل نفع المكانة في باقي فروع 

 جابة تختلف من قانون لأخر وفقاً لطبيعة كل قانون.القانون ت ام الأ

ولاتبدو الأجابة يسيرة على هذا التساؤل ت وانما يستلزم الامر منا البحث عن طبيعة     
 .(3)وتركيبة هذا القانون المعقد

فالععقات القانونية موضوع هذا القانون ت تتسم بالتنوع في عناصرها ت  بال رورة ان    
ينتمي الى ن ام قانوني اجنبي ت بمعنى اوسع ينتمي الى من ومة  قا ية اعد اطرافها 

قانونية تختلف بصورة كلية أو جزاية عن المن ومة الثقا ية للمشرع الوطني ت أقول ان هذا 
التنوع تطلب من القاضي هنا ان يتدخل بما له من سلطة لتحقيق عالة التعايش القانوني 

                                           

عمـان  ت مطبعة البهجـة  ت المدخل الى علم القانون وبخاصة الاردني  ت ان ر في كل  ت د. لالب الداودي  (1)
 ومابعدها. 144 ت  1993-
صـــو  ســـري النت -1علـــى انـــه ))  1951لســـنة  40( مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي رقـــم 1تـــنص المـــادة )  (2)

د نــص فــاكا لــم يوجــ -2التشــريبية علــى جميــع المســاال التــي تتناولهــا هــذه النصــو  فــي لف هــا او فــي فحواهــا. 
تشريعي يمكن تطبيقه عكم  المحكمة بمقت ى العرف فاكا لـم يوجـد  بمقت ـى مبـادل الشـريعة الاسـعمية الاكثـر 

ــم يوجــد  وتسترشــد  -3 بمقت ــى قواعــد العدالــة . معامــة لنصــو  هــذا القــانون دون التقييــد بمــذهب معــين فــاكا ل
ينهـا مـع المحاكم في كل كل  بالاعكام التي اقرها الق اء والفقه في العراق  ـم فـي الـبعد الاخـرى التـي تتقـارب قوان

( مـــن القـــانون 1( مـــدني مصـــري . وكـــذل  ان ـــر نـــص المـــادة )3القـــوانين العراقيـــة (. وان ـــر اي ـــاً نـــص المـــادة )
 .1975لسنة  58- 75المدني الجزااري رقم 

ثـة الم سسـة الحدي ت اشكالية تقنين قواعد القانون الدولي الخـا   ت ان ر في كل  ت محمود محمود المغربي  (3)
 .2007 ت لبنان  ت طرابلع  ت للنتاب 
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  الن ام الاجنبي ت وهو ان عقق كل  انما يكون قد عمل بين ن امه القانوني الوطني وكل
على تحقيق اعد اهم اهداف القانون الدولي الخا  ت الا وهو التناسق والتعايش بين 
القوانين وبما يخدم الععقة واطرافها وي من العدالة المادية ت هذا التنوع وتل  الحيوية 

في العمل الق ااي ت وصولًا الى الابتنار  الناتجة عنه ت خلق  نوعاً من الفعالية والحيوية
 .(1)والابداع) الاجتهاد(

فمنذ ولادة هذا القانون ت كان للق اء دور عيوي واكثر نمواً ولم ينحصر دوره فقأ في   
التطبيق والتفسير ت وانما عاول منذ البدء ان يمد نشاطه الى اكثر من هذا الحيز القانوني 

ت بمعنى انه يمد نطاق عمله الى خلق وابتنار ن ريات وأخذ يوسع من مفهوم التطبيق 
قانونية في مجال القانون الدولي الخا  من مثل ن رية) الجهل المغتفر( وكذل  ) 

 .(2)الاعالة ( -الاعتداد بالجنسية الفعلية ( وكذل  ) قانون الارادة
لنصو ت  ومما ساعد على نمو هذا الدورت هو عدم وجود تقنين متنامل تجتمع  يه ا   

فنللب قواعد هذا القانون هي عبارة عن مبادل ارساها وطورها الق اء ت ومن  م تلقفها 
. ولعل الخشية في اعتقادنا من عدم ولوج (3)المشرع ليعيد صيالتها ويعطيها اطاراً تشريبياً 

المشرع هذا المجال ت ناجم من الاعتقاد من عدم الالمام واعتواء كل الععقات كات 
لاجنبي في نصو  قانونية ت بسبب طبيعة الموضوعات التي يتناولها هذا العنصر ا

القانون ت ف عً عن التسارع في نمو وتطور ععقات هذا القانون تبسبب تطور الوساال ت 
مما تولد لدى المشرع هاجع ت بننه لير قادر على مواكبة هذا التطور مف عً ترك هذا 

 انه يكتفي ب يراد بعض الموجهات العامة .المجال مفتوعاً لصالم الق اء ت على 
ويذهب البع الى ان هذا الدور جاء نتيجة مشكلة اسماها البعض بـ ) النقص في   

التشريع ( فنما هو معروف ان وريفة القاضي الاساسية هي الحكم بالعدل بين شخصين 
اساً بتطبيق متنا عين طبقاً للقانون ت فالقاضي الفرد وكذل  الق اء في مجموعة يقوم اس

القانون لا بخلق القانون ولم يكن من المتصور ا ارة مسنلة خلق الق اء للقانون لو ان 

                                           

ليـة رسالة ماجستير مقدمة الـى ك ت دور القاضي في انشاء القاعدة القانونية المدنية  ت محمد اعمد رم ان   (1)
 .1985-جامعة بغداد  ت القانون 

 ت دار النه ــة  ت مركــز قــانون القاضــي فــي عكــم المنا عــات الخاصــة الدوليــة  ت د. عســام الــدين ناصــيف   (2)
 .33 -1994- 1ط
ت  1ط ت الاســكندرية  ت منشــنة المعــارف  ت المــوجز فــي المــدخل لدراســة القــانون  ت ( د. شــمع الــدين الوكيــل 3)
 ومابعدها . 171 
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التشريع كان كامعً لايشوبه أي نقصت فلو افترضنا كمال التشريع ت بمعنى ان التشريع 
يحتوي على عل لنل نزاع يعرض امام الق اء ت لما كان هناك مبرر لخلق قواعد قانونية 

واسطة الق اء ت بل لاقتصر الق اء على مباشرة وريفته الاصلية وهي تطبيق جديدة ب
القواعد على المنا عات الخاصة التي تعرض امامه ت وهي تنفي بكمالها لمواجهة 

 (1) المنا عات المتصورة ولير المتنا ية .

                                           

 .483  ت الاسكندرية  ت منشنة المعارف  ت الن رية العامة للقانون  ت د. سمير السيد تنالو  (1)



 13 

 الثاني  الفرع 
 مضمون فكرة الارادة 

 
 

 الاطراف  ارادة: دور  اولا
ــــــــتمكن ارا ــــــــي جميــــــــع لا ت ــــــــد ف ــــــــانون العق دة الاطــــــــراف مــــــــن التحــــــــرك لاختيــــــــار ق

 (1) الاعوال انما عركتها تقيد بشروط يقت ي توافرها في الععقة وهي ح
ان تتصــــــف  الععقــــــة بالصــــــفة الدوليــــــة و تنــــــون الععقــــــة كات بعــــــد دولــــــي عنــــــدما  -1

تتخللهــــــــا الصــــــــفة الاجنبيــــــــة مــــــــن خــــــــعل اعــــــــد عناصــــــــرها الثع ــــــــة )الاشــــــــخا  ت 
ـــــر الحـــــدود الموضـــــوع ت الســـــ ـــــ  امـــــوال عب ـــــة تحري بب( اوان تنـــــون الععقـــــة لهـــــا قابلي

مثـــــــل )ععقـــــــات الاســـــــتثمار( علـــــــى الوصـــــــف الـــــــذي تناولنـــــــاه فـــــــي شـــــــروط التنـــــــا ع 
وبـــــذل  تخـــــرج الععقـــــات الوطنيـــــة مـــــن مجـــــال قاعـــــدة الاســـــناد الخاصـــــة بالالتزامـــــات 
ا العقديــــة فــــاكا اخــــل عراقــــي بتنفيــــذ التــــزام عقــــدي اتجــــاه مــــواطن فرنســــي  يجــــو  هنــــ
ـــــار بشـــــان هـــــذا  ـــــزاع المث ـــــانون دولـــــة مـــــا لحكـــــم الن ـــــى ق ـــــدما عل ـــــق الطـــــرفين مق ان يتف
ـــــيع امامهمـــــا  ـــــان عـــــراقيين فل ـــــد . امـــــا اكا كـــــان الطرف الاخـــــعل او عكـــــم شـــــروط العق

(2)فرصة الاتفاق على لير القانون العراقي لان العقد يكون وطنيا.
 

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -1947ت مطبعـة  التفـيض ت بغـداد ت 2ت ط2القـانون الـدولي الخـا  ت جد.جابر جاد عبـدالرعمن ح  (1)

 . 98ت  1948

ت  ت دار الثقافـــة للنشـــر والتو يـــع2د.عســن الهـــداوي ح القـــانون الـــدولي الخـــا  ) تنـــا ع القـــوانين ( ت ط (2)
 .17ت    2001عمتان ت 
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ان تنـــــون الععقــــــات متصــــــفة بالصــــــفة الماليــــــة أي متعلقــــــة بحقــــــوق شخصــــــية مثــــــال  -2
العقـــــود التـــــي ترتـــــب عقـــــوق شخصـــــية كالوكالـــــة والنيابيـــــة و الوديعـــــة  (1)جميـــــع كلـــــ  

و القــــــرض و البيــــــع بالنســـــــبة لع ــــــار الشخصـــــــية التــــــي يرتبهــــــا وبـــــــذل  تخــــــرج مـــــــن 
 نطـــــــاق القاعـــــــدة الععقـــــــات المتعلقـــــــة بـــــــالاموال العقاريـــــــة والمنقولـــــــة  والتـــــــي يترتـــــــب

ـــــــات المتعلقـــــــة بمســـــــاال الاعـــــــو  ال الشخصـــــــية عليهـــــــا عقـــــــوق عينيـــــــة وكـــــــذل  الععق
ومنهــــا الــــزواج الوصــــية و التبنــــي و الاهليــــة وكــــذل  عقــــود العمــــل كلــــ  لان المشــــرع 
ـــــــة لمصـــــــلحة الطـــــــرف  ـــــــرة بقواعـــــــد امـــــــرة عماي ـــــــود الاخي ـــــــن م العق ـــــــة ي ـــــــي كـــــــل دول ف
ال ــــــبيف وهــــــو العامــــــل مــــــن عيــــــث تحديــــــد الحــــــد الادنــــــى مــــــن الاجــــــور و الحــــــد 

تعيــــــث  الاقصــــــى مــــــن ســــــاعات العمــــــل ورــــــروف العمــــــل و ســــــن  العامــــــل وجنســــــة
تخ ــــع هــــذه العقـــــود لقــــانون بلـــــد تنفيــــذ العقــــد وبـــــذل  فجميــــع هـــــذه الععقــــات تخـــــرج 

(2)عن قاعدة الاسناد الخاصة بالالتزامات العقدية. 
 

ل ان تنـــــون المســـــاال المتعلقـــــة بالععقـــــة المتصـــــفة بالصـــــفة الدوليـــــة الماليـــــة مـــــن قبيـــــ -3
تفـــــاق لا يجـــــو  الا القواعـــــد المفســـــرة لا الامـــــرة كلـــــ  لان  لقواعـــــد الامـــــرة فـــــي الععقـــــة

علــــى خعفهــــا ومــــنم الاختصــــا  فــــي الععقــــة لقــــانون اخــــر ليــــر قانونهــــا الطبيعــــي 
ـــــر قـــــانون موقـــــع  ـــــى قـــــانون اخـــــر لي ـــــه عل ـــــع العقـــــار لا يجـــــو  الاتفـــــاق  ي . فعقـــــد بي
ار العقـــار فـــي مــــا يتعلـــق بــــالا ر الناقـــل للملنيـــة او المنشــــيء للحـــق العينــــي فـــي العقــــ

ــــل القواعــــد  ــــار مــــن قبي ــــ  الا  ــــانون ليــــر لان تل ــــاق علــــى ق الامــــرة ولنــــن يجــــو  الاتف
رتــــب قــــانون موقــــع العقــــار  يمــــا يتعلــــق بالقواعــــد المفســــرة و التــــي تتمثــــل بــــالجزاء المت

 الثمن والية  البااع لالتزامه بالتسجيل او المشتري بدفععلى عدم تنفيذ 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت دار النتـــب للطباعـــة 1ت ط2د.عســن الهـــداوي ت د.لالـــب الــداودي ح القـــانون الـــدولي الخــا  ت ج (1)

 .47ت  1988والنشر ت جامعة الموصل ت 
 48المصدر نفسهت   (2)
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ــــذ ــــوق الالتــــزام  تنفي ــــذ فهــــي مســــاال تــــدخل ضــــمن مفهــــوم الحق ــــد التنفي او مواعي
الشخصــــــــية لا العينيــــــــة وتت ــــــــمن معنــــــــى الايــــــــام بعمــــــــل او الامتنــــــــاع عــــــــن 

 (1)عمل او تسليم شيء وهذا ينسحب على باقي العقود والععقات. 

عتى يتنامل دور الارادة في اختيار قانون العقد لا يكفي ان تنون الععقة      
ية دولية مالية متعلقة بقواعد مفسرة انما ي اف الى كل  ان تتوافر جملة من العقد

 شروط في القانون المختار الذي يحكم الععقة تتمثل في
ان يكـــــون قـــــانون الارادة كات صـــــلة بالعقـــــد مـــــن خـــــعل جنســـــية اعـــــد طر يـــــه  -1

تصـــــل او مـــــوطنهم او محـــــل ابـــــرام العقـــــد او تنفيـــــذه او موقـــــع المـــــال وقـــــد لا ي
اعــــــعه انمــــــا يتحقــــــق اتصــــــاله بالقــــــانون  لقــــــانون مــــــن خــــــعل الصــــــلةالعقــــــد با

 . العقود النموكجيةبوصفه معني بتن يم الشروط 
مثــــــال كلــــــ  عقــــــد توريــــــد ابــــــرم فــــــي الاردن بــــــين شــــــركة عراقيــــــة  ومــــــورد فرنســــــي 
علـــــى ان يـــــورد الاخيــــــر للشـــــركة كميــــــة مـــــن الحبــــــوب مـــــن اســــــتراليا فهنـــــا يمكــــــن 

 بوصـــــفه قـــــانون الارادة وهـــــو امـــــا القـــــانون  للطـــــرفين الاتفـــــاق علـــــى اعـــــد القـــــوانين
الفرنســـــي بوصـــــفه قـــــانون المـــــورد او القـــــانون  العراقـــــي بوصـــــفه قـــــانون المســـــتورد 
او القـــــــــانون الاســــــــــترالي بوصــــــــــفه قــــــــــانون موقـــــــــع المــــــــــال او القــــــــــانون الاردنــــــــــي 
بوصـــــفه قـــــانون محـــــل ابـــــرام العقـــــد كمـــــا يمكـــــن الاتفـــــاق علـــــى القـــــانون البريطـــــاني 

مــــوطنهم او محــــل ابــــرام العقــــد او ســــية اعــــد الطــــرفين او رلــــم انــــه لــــيع بقــــانون جن
القـــــــانون الاكثـــــــر شـــــــهرة بتن ـــــــيم الشـــــــروط تنفيـــــــذ او قـــــــانون موقـــــــع المـــــــال الا انـــــــه 

 (2)النموكجية لعقود توريد الحبوب. 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د.ســامي بــديع منصــور ت د.عكاشــة محمــد عبــدالعال ح القــانون الــدولي الخــا  ت الــدار الجامبيــة ت بيــروت ت  (1)

 .121بدون سنة طبعت  
 89د.سعيد يوسف البستاني ح القانون الدولي الخا  ت منشورات الحلبي الحقوقيةت   (2)

 



 16 

 
ن ــــام العــــام لدولـــــة قاضــــي النــــزاع فـــــاكا ان يكــــون قــــانون الارادة ليــــر مخـــــالف لل  -2

كــــان كــــذل   يســــتبعد وان كــــان مختــــار مــــن قبــــل الاطــــراف ويكــــون تقيــــيم مخالفــــة 
ــــــه فــــــاكا كــــــان  ــــــاق علي ــــــه لا وقــــــ  الاتف قــــــانون الارادة للن ــــــام العــــــام وقــــــ  تطبيق
ــــــاق مخــــــالف للن ــــــام العــــــام  القــــــانون المتفــــــق عليــــــه )قــــــانون الارادة( لح ــــــة الاتف

انـــــه اصــــبم موافـــــق لــــه عنـــــد تطبيقــــه  يعمـــــل بــــه لانـــــه  لدولــــة قاضـــــي النــــزاعتالا 
الوقـــــ  المطلـــــوب لتحقـــــق شـــــرط مطابقـــــة قـــــانون الارادة للن ـــــام العـــــام فـــــي دولـــــة 

 (1قاضي النزاع. )
 قانون الارادةاختيار :  ثانيا

ان  اعمــــال القاعــــدة  يكــــون عنــــدما يعــــرض علــــى قاضــــي النــــزاع دعــــوى متعلقــــة بعقــــد 
ا م باســــناد العقــــد الــــى قــــانون الاراة الصــــريحة اكدولــــي مــــالي فعلــــى القاضــــي هنــــا ان يقــــو 

وجـــد اتفــــاق يق ـــي بتســــوية أي منا عـــة بشــــان العقـــد بموجــــب قـــانون دولــــة مـــا امــــا اكا لــــم 
ــــانون  ــــى ق ــــى القاضــــي ان يتحــــرى عــــن اتجــــاه الارادة ال ــــمنية ال يوجــــد اتفــــاق صــــريم فعل
دولـــــة مـــــا وهـــــو يتحقـــــق مـــــن كلـــــ  مـــــن خـــــعل جملـــــة رـــــروف او وقـــــااع محيطـــــة بـــــالعقود 
تنشــــف عــــن الرنبــــة ال ــــمنية لعطــــراف  باخ ــــاع العقــــد لقــــانون الدولــــة التــــي تــــرتبأ بــــه 
هـــــذه الوقـــــااع او ال ـــــروف ومنهـــــا اللغـــــة التـــــي عـــــرر بهـــــا العقـــــد او محكمـــــة الدولـــــة التـــــي 
ــــذه فيهــــا فهــــذه ال ــــرو  ــــد فيهــــا او قصــــد تنفي ــــى الخ ــــوع لولايتهــــا او ابــــرام العق ف اتفــــق عل

ان هنـــــــاك ارادة ضـــــــمنية اتجهـــــــ  لتطبيـــــــق  و الوقـــــــااع عبـــــــارة عـــــــن قـــــــراان ت شـــــــر علـــــــى
ـــــي تعلقـــــ  بهـــــا .امـــــا اكا لـــــم توجـــــد ارادة صـــــريحة او تنشـــــف ال ـــــروف  قـــــانون الدولـــــة الت

 (2)او الوقااع عن الارادة ال منية. 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  176ت  2006صر ت م -ت طبع في طنطا1د.صعل الدين جمال الدين ح تنا ع القوانين ت ط (1)
 69ت  2004ت منشورات الحلبي الحقوقية ت بيروت ت 1د عبدالعال ح تنا ع القوانين ت طد.عكاشة محم (2)
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ـــــد اتجـــــه  جانـــــب مـــــن الفقـــــه الفرنســـــي وكـــــذل  الق ـــــاء الفرنســـــي و البريطـــــاني الـــــى فق

ضـــــــرورة البحـــــــث عـــــــن الارادة المفترضـــــــة والتـــــــي يستخلصـــــــها القاضـــــــي مـــــــن خـــــــعل مـــــــا 
الـــــذي يكشـــــف عـــــن قـــــانون الدولـــــة الاكثـــــر صـــــلة  يصـــــطلم عليـــــه بعنصـــــر الاداء المميـــــز

 بالعقـــد مثــــال كلـــ  يعتبــــر قـــانون دولــــة الاســـتثمار هــــو الاكثـــر صــــلة بالعقـــد ومــــن  ـــم فهــــو
ـــــاق اطـــــراف العقـــــد  ـــــي رـــــل عـــــدم اتف ـــــز ف ـــــر عـــــن عنصـــــر الاداء الممي ـــــد ويعب ـــــانون العق ق
علــــى قــــانون دولــــة معينــــة صــــراعة او ضــــمنا الا ان جانــــب مــــن الفقــــه ينتقــــد مــــا يصــــطلم 

ــــــه ــــــال وعســــــب وجهــــــة ن ــــــرهم  علي ــــــوهم و الخي ــــــالارادة المفترضــــــة لانهــــــا مــــــن صــــــنع ال ب
ــــا لابــــد ان  ــــ  وكمــــا ككرن ــــيع اكثــــر مــــن كل فــــالارادة امــــا ان تنــــون صــــريحة او ضــــمنية ول
ـــــد  ـــــة موضـــــوعية بالعق ـــــى صـــــلة جدي ـــــه صـــــراعة او ضـــــمنا عل ـــــق علي ـــــانون المتف يكـــــون الق

بــــرام العقــــد او محــــل مــــن خــــعل كونــــه قــــانون جنســــية اعــــد الطــــرفين او موطنــــه او محــــل ا
 (1) تنفيذه او موقع المال.

ـــــى شـــــروط  ـــــزاع عل ـــــة قاضـــــي الن ـــــانون الارادة بموجـــــب قواعـــــد اســـــناد دول ـــــق  ق يطب
ــــراي الــــراجم فــــي الفقــــه وهنــــاك مــــن يــــرى ان نطــــاق تطبيقــــه  تنــــوين  العقــــد وا ــــاره علــــى ال
ن يمتـــــد الـــــى ا ـــــار العقـــــد دون شـــــروط تنوينـــــه ونعتقـــــد ان فنـــــرة الالتزامـــــات العقديـــــة تتنـــــو 

ــــــث كونهــــــا  ــــــدخل ضــــــمن هــــــذا النطــــــاق الارادة مــــــن عي ــــــاره كمــــــا ي مــــــن شــــــروط العقــــــد وا 
 الارادة ال ـــــاهرة ام الباطنـــــة وكـــــذل  مـــــدى اعتبـــــار الســـــكوت قبـــــولا وعـــــالات التعبيـــــر عـــــن
الارادة وكــــذل  وجــــود المحــــل وصــــحته ووجــــود الســــببت كمــــا يشــــمل نطــــاق قــــانون الارادة 

ــــــز  ــــــزام الشــــــرط و الاجــــــل وتعــــــدد الملت ــــــق اوصــــــاف الالت مين وعــــــالات ال ــــــمان كمــــــا يطب
 (2). على اسباب انتهاء الالتزام بالابراء او الوفاء والمقاصة وخاصة الاتفاقية منها

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ت مطبعـــة دار2د.ممـــدول  عبـــدالنريم عـــاف، ح القـــانون الـــدولي الخـــا  وفقـــاً للقـــانونين العراقـــي والمقـــارن ت ط (1)

 56ت  1977لحكومة ت دار الحرية للطباعة ت بغداد ت ا

 219ت  2001د.هشام خالد ح القانون الق ااي الخا  الدولي ت دار الفنر الجامعي ت ارسكندرية ت  (2)
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ويخـــــــرج عـــــــن اختصـــــــا  قـــــــانون الارادة الرضـــــــا وعيوبـــــــه لانـــــــه يلحـــــــق بمســـــــاال 
قــــانون محــــل الاهليــــة ومــــن  ــــم تخ ــــع لقــــانون الجنســــية وكــــذل  شــــكل التصــــرف يخ ــــع ل

 (1) الابرام في الغالب.
ومشـــــــروعية الســـــــبب و المحـــــــل تخ ـــــــع لتقـــــــدير قاضـــــــي النـــــــزاع لانهـــــــا متعلقـــــــة 

عـــــــــد كات التطبيـــــــــق الفـــــــــوري بالن ــــــــام العـــــــــام وتعـــــــــد مـــــــــن قواعـــــــــد الامــــــــن المـــــــــدني والقوا 
ــــة و العربيــــة الــــى اعوالمباشــــرت ــــى مســــتوى القــــوانين الاجنبي تــــرام يتجه القــــانون المقــــارن عل

نون عقــــــة العقديــــــة اســــــتنادا لمبــــــدا ســــــلطان الارادة ومــــــن  ــــــم اعتمــــــاد القــــــاارادة اطــــــراف الع
ـــــه ارادة  الاطـــــراف صـــــراعة او ضـــــمنا كمـــــا اعتمـــــد الق ـــــاء الفرنســـــي و  ـــــق علي ـــــذي تتف ال
البريطــــــاني قــــــانون الارادة المفترضــــــة لعطــــــراف وهــــــو القــــــانون الــــــذي يعبــــــر عــــــن الصــــــلة 

ــــــد اتجهــــــ  المــــــذكرة الاي ــــــاعية للقــــــانون  ــــــد وق ــــــق بالعق المــــــدني المصــــــري الــــــى ان الاو 
الالتزامــــــات العقديــــــة التــــــي تخ ــــــع لقــــــانون الارادة تشــــــمل شــــــروط تنــــــوين العقــــــد وا ــــــاره 

ـــــه الغالبتوهـــــذا مـــــا  ـــــد اشـــــارت المـــــادة )اكـــــده الفق ـــــى اعتمـــــاد 19/1وق ( مـــــدني مصـــــري ال
ا قـــــانون الارادة مـــــع اعتمـــــاد قـــــانون المـــــوطن المشـــــترك للمتعاقـــــدين تو اكا اختلـــــف موطنهـــــ

د قـــــانون محـــــل ابـــــرام العقـــــد علـــــى ســـــبيل الاعتيـــــاط وهـــــذا يعنـــــي ان  يصـــــار الـــــى اعتمـــــا
هنــــــاك تــــــدرج فــــــي تطبيــــــق قاعــــــدة الاســــــناد الخاصــــــة بــــــالعقود الــــــى هــــــذا المعنــــــى كهــــــب 

( مـــــن القـــــانون المـــــدني التـــــي نصـــــ  علـــــى )يســـــري 25/1المشـــــرع العراقـــــي فـــــي المـــــادة)
 وطنــــــا واكاعلــــــى الالتزامــــــات العقديــــــة قــــــانون المــــــوطن المشــــــترك للمتعاقــــــدين اكا اتحــــــدا م

اختلفــــــا يســــــري قــــــانون محــــــل ابــــــرام العقــــــد كــــــل كلــــــ  مــــــا لــــــم يتفــــــق المتعاقــــــدين او تبــــــين 
 (2)ال روف ان  قانون اخر يراد تطبيقه( 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة والنشـــر ت بيـــروت ت د.هشــام علـــي صـــادق ح دروس فـــي القـــانون الـــدولي الخــا  ت الـــدار الجامبيـــة للطباعـــ (1)

 .145ت   1983
 146المصدر نفسهت   (2)
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ـــــى القاضـــــي العراقـــــي عنـــــدما يطبـــــق قاعـــــدة الاســـــناد الخاصـــــة  وهـــــذا يعنـــــي ان عل
بقـــــــانون الارادة ان يبـــــــدا بتطبيـــــــق قاعـــــــدة الاســـــــناد الخاصـــــــة بقـــــــانون الارادة أي ان يبـــــــدا 

ـــــ ـــــق قـــــانون الارادة الصـــــريحة او ال ـــــمنية اكا وجـــــد أي منهمـــــا وفـــــي عال ة نيابهمـــــا بتطبي
 يصــــار الــــى اعتمــــاد قــــانون مــــوطنهم المشــــترك وفــــي رــــل اخــــتعف المــــوطن يصــــار الــــى 

وهــــذا يعنــــي ان امــــام قاضــــي النــــزاع العراقــــي  (1)الخيــــار الاخيــــر وهــــو قــــانون محــــل الابــــرام
ـــــــانون  ـــــــاني ق ـــــــانون الارادة الصـــــــريحة او ال ـــــــمنية و الث ـــــــل بق ـــــــارات الاول يتمث ـــــــة خي  ع 

الثالــــــث قــــــان محــــــل ابــــــرام العقــــــد ويســــــتعمل القاضــــــي  المــــــوطن المشــــــترك للمتعاقــــــدين و
ـــــث الا اكا  الخيـــــار الثـــــاني فـــــي رـــــل عـــــدم تحقـــــق الخيـــــار الاول ولا يســـــتعمل الخيـــــار الثال

 لم يتحقق الخيار الثاني أي انه يطبق الخيارات على سبيل التدرج لا التخيير. 
قوق ويمتـــــد كمـــــا لاع نـــــا عكـــــم قـــــانون الارادة الـــــى جميـــــع المســـــاال المتعلقـــــة بـــــالح

الشخصــــــية مــــــن عيــــــث نشــــــوءها وانتقالهــــــا وانتهااهــــــا ولا يمتــــــد لحكــــــم الاهليــــــة والشــــــكلية 
عيـــــــث يكـــــــون الاختصـــــــا  فيهـــــــا محجـــــــو  لقـــــــانون الجنســـــــية )الاهليـــــــة( وقـــــــانون محـــــــل 

 الابرام)الشكلية(. 

                                           

منشور في مجلة الق اء / تصدرها نقابة المحامين  1958ل /  1045. ان ر قرار محكمة تمييز العراق رقم  1
 . 414 ت  413.    1958في العراق / بغداد 
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 المطلب الثالث
 معايير دوليــــــة العقــــد

ى لمســنلة تعــد المــدخل فــي إطــار تنــا ع القــوانين فــي مجــال العقــود يجــب أن نتصــد  
الطبيعــي لهــذه الدراســة وهــي تحديــد مبيــار العقــد كي الطــابع الــدولي وتنييفــه بالشــكل الــذي 
يمنحه من ترتيب نتااج على درجة كبيرة من الأهمية وفي مقدمة هذه النتااج تحديد القـانون 

الداخليــة  الواجـب التطبيـق علــى العقـد   كمــا أن عقـود التجـارة الدوليــة لا تختلـف عــن العقـود
التــي تبــرم ضــمن الأطــر القانونيــة المحليــة إلا بمــا يتعلــق بدوليــة تلــ  العقــود والــذي يمكــن 
معرفته من خعل اعتماد المبيار الصحيم الذي ي دي إلى منم الصفة الدولية عليهـا إك إن 

 .(1) مبيار الدولية يعتبر عجر الزاوية في تحديد طبيعة كل  العقد.
 الفرع الأول

 ـار القـــــانونيالمعيــــ
عاول بعض الفقهاء إيجاد مبيار تحدد علـى أساسـه الصـفة الدوليـة للرابطـة العقديـة 
مع عدم الخروج عن النصو  التشـريبية المتعلقـة بموضـوع القـانون الـدولي الخـا    مـن 
خــعل الاعتمــاد علــى ضــوابأ ارســناد المســتخدمة فــي تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق مثــل 

ية والموطن بالنسبة لمساال الأعوال الشخصية   وضابأ اررادة بالنسبة لعقود ضابأ الجنس
التجــارة الدوليــة   إلا أن هــذا ال ــابأ الأخيــر يتميــز بكونــه ضــابطاً ليــر موضــوعي أي انــه 
يحتــاج إلـــى نشـــاط ايجــابي مـــن الأطـــراف يتمثــل فـــي اختيـــارهم الصــريم أو ال ـــمني لن ـــام 

 .(2)لذي يحكم عقدهم قانوني معين للنشف عن القانون ا
وبناءاً على كل   ف ن المبيار القانوني يقوم على فنرة أساسية مفادها أن العقـد يعـد 
عقــداً دوليــاً متــى مــا اتصــل عنصــر أو أكثــر مــن عناصــره القانونيــة بــنكثر مــن ن ــام قــانوني 
 واعـــد   ســـواء تعلـــق هـــذا العنصـــر بنطرافـــه أو بهدفـــه أو بمحـــل إبرامـــه أو بمكـــان تنفيـــذه أو
بموضـــوعه   وعلـــى كلـــ  فـــ ن العقـــد المبـــرم بـــين وطنـــي وأجنبـــي يعـــد دوليـــا لتطـــرق الصـــفة 
الأجنبية لعنصر الأطراف   و قد يتركز هذا العنصر في سبب التعاقد أو فـي المكـان الـذي 

                                           

 .211النه ة العربية   القاهرة      دار6  الجزء 3الدولي الخا    ط (د. عز الدين عبد     القانون 1)
 23ت  لتطبيق على عقود التجارة الدولية( ان ر ح د. هشام علي صادق   القانون الواجب ا2)
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يتوجه إليه المـال  فالعقـد المبـرم فـي الخـارج بـين وطنيـين يعتبـر دوليـا ن ـرا لتطـرق العنصـر 
 .(1) هالأجنبي لمحل إبرام

والمععـــ، أن وجـــود هـــذا العنصـــر الأجنبـــي يـــ دي إلـــى مـــنم أطرافـــه عريـــة اختيـــار 
الن ام القانوني الحاكم للعقد  أي تحديد القانون الواجـب التطبيـق علـى العقـد   ومـن  ـِمت فـ ن 
  (2)أساس المبيار القانوني هو العنصر الأجنبي المتواجد في العقد ليصبم بمقت ـاه دوليـاً 

لقاضي مسنلة التحقق من مدى توافر هذا العنصر وكل  من خعل تحليل العقد ويقع على ا
للوقـــوف علـــى طبيعـــة عناصـــره القانونيـــة لمعرفـــة مـــا إكا كانـــ  وطنيـــة خالصـــة أو ت ـــمن  
عنصرا أجنبيت وقد اعتمد بعض الفقه المبيار القانوني في تعريفه للعقد الدولي   ففي الفقه 

عتمـد عليـه فـي تحديـده للصـفة الدوليـة للطـابع الـدولي   المصري نجـد إن الـبعض مـنهم قـد ا 
ويت م كل  من خعل تعريفهم للعقد الدولي بننه " العقد الذي يت من عنصرا أجنبي سواء 

 (3) تعلق هذا العنصر بمحل إبرامه أو تنفيذه أو موضوعه أو أطرافه "
 

 الفرع الثاني
 المعيــــار الاقتــــصادي والمزدوج

الموجه للمبيار القانوني في تحديد الطابع الدولي للعقد   فقد رهر نتيجة للنقد  
اتجاه آخر تبنى المبيار الاقتصادي  وبموجبه يتم تحديد الصفة الدولية للرابطة العقدية 
على أساس مدى تعلقها بمصالم التجارة الدوليت وقد جاء المبيار القانوني لتبرير القواعد 

فرنسي بخلقها بناءً على مقت يات التجارة الدولية   والتي من القانونية التي قام الق اء ال
قبيلها إقراره لصحة شرط التحكيم المدرج في العقود كات الطابع الدولي على الرلم من 

 (.4) بطعنه في عالة ما إكا ورد في عقد داخلي

                                           

( مهند عزمي أبو العع مغلي   منصور عبد السعم الطرايرة   القـانون الواجـب التطبيـق علـى عقـود الاسـتهعك 1)
ونــي  كات الطــابع الــدولي   بحــث منشــور فــي مجلــة دراســات علــوم الشــريعة والقــانون  الجامعــة الأردنيــة   الالنتر 

 .41    2014  2  العدد4الأردن  المجلد 
( ان ر ح د. أبو العع النمر   القانون الخا  الدولي   دراسة تحليلية لمبادل معهد روما "اليونيدرا" المتعلقة 2)

 .163   2006  دار النه ة العربية   القاهرة   1ية طبعقود التجارة الدول
 .20  ( ان رح د.هشام علي صادق   القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية   3)
( د. فــ اد محمــد محمــد العــديني   تحديــد القواعــد القانونيــة الواجبــة التطبيــق علــى عقــود الوســطاء التجــاريين كات 4)

 .23   2012النه ة العربية القاهرة    الطابع الدولي   دار
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ة ووفقا لهذا المبيار ف ن تحديد الصفة الدولية للعقد يكون من خعل تحليل الرابط 
العقدية والن ر إلى موضوعها ومدى تعلقها بمصالم التجارة الدولية   عن طريق تركيز 
 عمليات تبادل الأموال عبر الحدود أو مدى تجاو ها النطاق ارقليمي الداخلي للدولة  

فالعقد يعد دولياً متى ما نتج عنه انتقال رؤوس الأموال من بلد إلى اخر وبصرف الن ر 
دين أو ليرها من عناصر الصفة الأجنبية   لذل  ف ن العقد إن لم ي دت عن جنسية المتعاق

 (.1) عركة تبادل لا يعد دولياً عتى لو تطرق  إليه الصفة الأجنبية
والمعع، أن كلمة التجارة الدولية عند أنصار هذا المبيار تنخذ بالمفهوم الواسع    

التجارية أو المدنية بل تشمل مثع أي أنها لا تتقيد بشننها بالتصنيف الداخلي ل عمال 
استيراد ب ااع من الخارج أو تصدير منتجات وطنية إلى دولة أجنبية   وتشمل أي اً 

 (.2)عمليات ارنتاج الصناعي وتبادل الثروات وعقود نقل التننولوجيا والامتيا  ...ال  
ر ويتعين معع ة أن المبيار الاقتصادي للعقد الدولي   قد رهر في أواخ 

العشرينات من القرن الماضي )القرن العشرين ( في فرنسا وقد مر بمراعل  ع. وهي 
 .(3)كاوتي 
المرعلة الأولى ح وفيها يعد العقد دوليا إكا كان قد ت من عركة مد وجزر للب ااع  

 ورؤوس الأموال عبر الحدود بين دولتين أو أكثر.
وقد  ا تعلق بمصالم التجارة الدولية  المرعلة الثانية ح ويعتبر فيها العقد دوليا إك 

يمع  رهرت هذه المرعلة بمناسبة قبول شرط التحكيم في العقود الدولية   فالنزاع إكا كان
 مصالم التجارة الدولية  بارمكان إخ اعه لق اء التحكيم.

 أما المرعلة الثالثة ح وفيها يكون العقد دولياً إكا تعدى بآ اره الاقتصاد الوطني   لذا 
يجب الن ر إلى جميع عناصر العقد القانونية لتقدير مدى خروجه عن نطاق الاقتصاد 

 الوطني .

                                           

  1( ان رح د. هشام خالد  المدخل للقانون الدولي الخا  العربي   دار الفنر الجامعي   ارسكندرية   ط1)
2003   104  . 

( ان ــر ح عســنين ضــياء نــوري الموســوي   اررادة ودورهــا فــي تحديــد الاختصــا  الق ــااي الــدولي  العراقــي   4)
 .396    2016   16ي مجلة أبحا. ميسان   العراق  المجلد الثامن   العدد بحث منشور ف

( ان ر ح د. اعمد عبد النريم سعمة   الأصول في التنا ع الدولي للقوانين   دار النه ة العربية   القاهرة 3)
 2008   189 . 
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ــــــى أن  المــــــادة   27( مــــــن قــــــانون التحكــــــيم المصــــــري رقــــــم 3(وتجــــــدر ارشــــــارة إل
التــي جــاء فيهــاح" يعتبــر التحكــيم دوليــا إكا كــان موضــوعه نــزاع متعلــق بالتجــارة  1994لســنة

  الدولية "
ى تنييد هذا المبيار على أساس أن فنرة الأخذ بمقت يات وقد كهب البعض إل

التجارة الدولية في الاعتبار تعتبر فنرة مرنة تتسع لتشمل العديد من صور العقود الدولية  
وأن هذا المبيار يستجيب لمتطلبات اقتصادية قاامة على أساس توا ن الاداءات المتبادلة 

تجارة الدولية يعتبر عقدا دوليا عتى لو لم يت من بين أطرافه   فالعقد الذي يلبي مصالم ال
عنصراً أجنبياً   لأن عملية انتقال الب ااع ورؤوس الأموال عبر الحدود دليل على توافر 
العنصر الأجنبي في العقد ت وعلى كل  ف ن إعمال المبيار الاقتصادي سي دي إلى تطبيق 

ال الأموال من دولة إلى أخرى وارتباطه المبيار القانوني  لأن العقد الذي يترتب عليه انتق
بمصالم التجارة الدولية   متصل بنكثر من ن ام قانوني واعد وهذا ما يفيد توافر المبيار 

 (.1)القانوني في الوق  كاته 
على الرلم من إن هذا المبيار قد لقي قبولًا واسعاً ولاسيما من الق اء الفرنسي ي    

ث كونه ينخذ في الاعتبار المعطيات الاقتصادية والتجارية للمزايا التي يتمتع بها من عي
للمعامعت الدولية   ععوة على تحليله للوقااع القانونية وعدم اكتفااه بالجوانب الشكلية 

  ولنن بقي هذا المبيار ناقصاً ولير كاف فقد أخذ (2)والقانونية في التصرفات القانونية 
م من الانتقادات وكل  بسبب قيامه على فنرة عليه الغموض وعدم التحديد   ولم يسل

اقتصادية لا قانونية عيث انه يعتمد على موضوع العقد دون رروفه   ف عً  على أنه لم 
ي ف جديدا بل هو مجرد تطبيق للمبيار القانوني   ف ن تبادل السلع والخدمات بين أكثر 

والمتمثل في آ ار العقد  من دولة يسبغ صفة الدولية على العقد لوجود عنصر أجنبي  يه
أو تنفيذه والتي تمتد خارج عدود الدولة التي نشن فيها العقد  كما إن اشتراط تعلق الععقة 
التعاقدية بمصالم التجارة الدولية من شننه أن ي دي إلى إخراج النثير من العقود كات 

جنبي لنونها لا الطابع الدولي من نطاق تنا ع القوانين على الرلم من توافر العنصر الأ
" المبيار  تتصل بمصالم التجارة الدولية ت وفي هذا المجال يقول الأستاك باتيفول إن

                                           

 .84الدولية  ( ان ر ح د. هشام علي صادق   القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة 1)
( ان ر ح محمد بعق   قواعد النا ع والقواعد المادية في منا عات عقود التجارة الدولية   رسالة ماجستير مقدمة 2)

 .17   2011إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية   جامعة أبو بكر   بلقاد    تلمسان   الجزاار  
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الاقتصادي لا يتعءم مع التوسع الذي طرأ في مجال العقود وانه لن يصلم لمواجهتها 
وتحديد نطاق تطبيقها  كما إن ن رية تنا ع القوانين ست ل لها مستقبع الصدارة في عل 

 (.1)"  ت القانون الدولي الخا  كما كان  من قبلمشكع
وما تقدم يت م أن الن رة الاقتصادية للعقد ت يق من مفهوم الدولية   إك تقصرها  

 على بعض من عقود المعامعت المالية أو تل  التي تمع مصالم التجارة الدولية   وهي
هذا  من دولة لأخرى   ولعل لا تنون كذل  إلا إكا ت من انتقال ل موال والسلع والخدمات

 هو ما عدا بجانب كبير من الق اء الفرنسي إلى تنييد الفقه في الجمع بين المبيارين
 الاقتصادي والقانوني عند تقدير دولية الرابطة العقدية.

لي عقد الدو د بالن راً لاختعف وجهات الن ر عول تحديد المقصو اما المعيـــــار المـــــزدوج :
 الفقهاء ضرورة الأخذ بالمبيارين القانوني والاقتصادي معاً .  رأى بعض 

ويرى الفقه المناصر لهذا المبيار ضرورة تحقق المبيارين في العقد كي يمكن عده 
عقدا دوليا   فع يمكن تحقق اعدهما دون تحقق اوخر   فوجود العنصر الأجنبي في العقد 

ذهب جانب من الفقه إلى أن الجمع بين يجب أن يزامنه تداول ل موال عبر الحدود   وي
 (.2)المبيارين قد جاء بفعل التشاب  والتداخل بين الععقات القانونية والععقات الاقتصادية

ويرى أنصار هذا المبيار في تبريرهم ل رورة وجود المبيار المزدوج بنن المبيار  
لير كاف  رضفاء الصفة  القانوني وين كان قادراً على إ ارة مشكلة تنا ع القوانين لننه

الدولية على العقد   فهنال  عناصر قد تنون موجودة في العقد إلا إنها لا تنفي لمنحه 
الطابع الدولي  فاختعف جنسية المتعاقدين لا تنفي لععتراف بهذه الصفة ويخ اع العقد 
لقانون أجنبي  وأن المبيار الاقتصادي لير كاف لوعده لمنم الوصف الدولي 

دتويعع، أن بعض أعكام الق اء تميل إلى الجمع بين المبيار الاقتصادي والمبيار للعق
القانوني كل  لصعوبة الفصل بينهما   ولنون اجتماعهما معا هو الذي يجسد العنصر 
الأجنبي للعقد بما ي في عليه طابعاً دولياً  ومن الحكم المتقدم يت م أن المحكمة قد 

لقانوني المستمد من اختعف جنسية المتعاقدين بارضافة استندت على كل من المبيار ا
إلى المبيار الاقتصادي القاام على تعلق تل  الرابطة بمصالم التجارة الدولية في تقريرها 

                                           

تحكيم الدولي والداخلي   منشنه  المعارف   ارسكندرية   ( ان ر ح د. منير عبد المجيد   الأسع العامة لل1)
2000    28 . 

 .81( ان رح د. هشام علي صادق   القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية   2)
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لدولية العقدتومن الجدير بالذكر أن توافر المبيار الاقتصادي لا يعني بال رورة توافر 
ر إليها عكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في المبيار القانوني كما في الحالة التي أشا

وتتجسد  يما إكا كان طرفا العقد يتوطنان دولة واعدة وينتميان بجنسيتهما  1931يوليو  8
لهذه الدولة   ف ن اشتراط تسليم الب اعة في الخارج وتندية الثمن بعملة أجنبية يثير عدم 

تصادي الذي يبدو واضحاً في هذين توافر المبيار القانوني للعقد بخعف المبيار الاق
الشرطين  ويرى اتجاه فقهي إن ألفرض موضوع الطرل لا يخلو من العناصر الأجنبية التي 
يعتمدها المبيار القانوني رسباغ صفة الدولية على الععقة العقدية   إك يتركز وجود هذه 

ليم الب اعة في دولة العناصر الأجنبية في سبب التعاقد والغاية منه   وكذل  ف ن شرط تس
أخرى هي في الواقع عناصر أجنبية عن العقد   وكذل  العملية التي سيتم بها سداد الثمن 

 .(1)  وهذا وعده كاف  لينهض بالمبيار القانوني لدولية العقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة 

                                           

 .86   ( ان ر ح د. هشام علي صادق   القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية  1)
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 .اولا : الاستنتاجات
ي ن اريجـاب والقبـول والتـيمكن تعريف مجلـع العقـد بننـه "الفتـرة الزمنيـة الفاصـلة مـا بـي .1

تتحـــدد خعلهـــا المـــدة التـــي يبقـــى فيهـــا اريجـــاب صـــالحاً لاقترانـــه بـــالقبول" كلـــ  أن هـــذا 
التعريف هو ما يتفق مع الغاية الرايسـة للمجلـعت وهـي ضـمان توافـق اريجـاب والقبـول 
علــى نحــو لا يثيــر الشــ  والاضــطرابت وهــو مــا تجــب مراعاتــه ســواء أكــان التعاقــد بــين 

 ن أم بين لاابين.عاضري

فـــي القـــوانين أو الأعـــراف التاريخيـــة التـــي سُـــلط  عليهـــا الن ـــرة  العقـــد الـــدوليإن فنـــرة  .2
التاريخيــة فــي هــذا البحــث تختلــف عــن الفنــرة التــي جــاء بهــا الفقــه ارســعميت فمجلــع 
العقــد لــديهم قــاام علــى الشــكليةت إلا أن هــذه الشــكلية قــد تراوعــ  مــا بــين شــكلية بحتــة 

جـــوب ع ـــور المتعاقـــدين فـــي  مـــان ومكـــان واعـــد ف ـــعً عـــن التقيـــد فـــي تتمثـــل فـــي و 
ن مـالمجلع بنلفال أو بحركات أو تقاليد معينة عند التعاقد وما بين شكلية يسودها نوعٌ 

المرونةت والتي يكون التعاقد من خعلها عن طريق وجوب اجتماع المتعاقدين في مكان 
فــــي  امطلقــــة فــــي التعبيــــر عــــن إرادتهمــــو مــــان واعــــد مــــع إعطــــاء المتعاقــــدين الحريــــة ال

 المجلع.

علـى الـرلم مـن أن الســمة المشـتركة لفترتـي المفاوضـات ومجلــع العقـد هـو أن الفتــرتين  .3
ن مــتمـثعن مرعلــة مــا قبــل التعاقــدت التــي تمتــد إلــى لح ــة إبــرام العقــد. ف نــه قــد تبــين لنــا 

 خعل البحث استقعل الفترتين عن بع هما البعض.

حقيق الغاية التـي تنـتج عنـهت لابـد مـن تـوافر شـروط قيامـهت وهـي صـدور لايام العقدت وت .4
اريجــاب مــن الموجــبت وعلــم الموجــه إليــه اريجــاب بــهت والارتبــاط بــين الموجــب أو مــن 
يمثلــه والموجــه إليــه اريجــابت مــع ارشــارة إلــى أن الشــرط الأخيــر وهــو شــرط الارتبــاط 

 بين عاضرين فقأ. يقتصر بموجب الفقه القانوني على عالة التعاقد

 
 
 
 
 

 التوصيات ثانيا:
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مـن ال ــروري أن يعــالج المشــرع العراقــي مســنلة مــدة الالتــزام باريجــاب فــي مجلــع 
العقــد الحايقــي ت وكلــ  بوضــع موا نــة عادلــة مــا بــين عريــة الموجــب فــي الرجــوع ت ويلزامــه 

ز الرجـوع باريجـاب ت بـنن يجعـل الأصـل هـو الالـزام واسـتثناءً وضـمن ضـوابأ معينـة ت يجيـ
عنه ت  يكون الأساس القانوني رلتزام الموجب هو نص القانون . كما يكون هذا النص هو 
 .  الأساس القانوني لايام مس وليته التي تدعى بـ"مس ولية ما قبل التعاقد" في عال تحققها

نه اريجاب في مجلع العقد الحايقي يلتـزم ب يجابـه لفتـرة معقولـة ت كل من صدر م -1" 
م يصرل بننه لير ملزم ت أو ما لم يتبين من ال روف أو مـن طبيعـة التعامـل أنـه لـم ما ل

 يقصد أن يلتزم ب يجابه .
ـــم  للموجـــب خيـــار -2 ـــة للرجـــوعت وبشـــرط عل ـــه مبـــررات معقول الرجـــوعت علـــى أن تنـــون ل

 الموجه إليه اريجاب بالرجوع قبل انعقاد العقد.
تزامت وفي تحديد المبررات في عالة الرجوع لقاضي سلطة تقديرية في تحديد فترة الالل -3

 عن اريجاب."

مـــن ال ـــروري أن يـــنص المشـــرع العراقـــي علـــى مســـنلة اريجـــاب فـــي مجلـــع العقـــد  -4
م الحكمي ت وكل  بجعله ملزماً للموجب ت لا يجو  لـه  يـه الرجـوع عـن إيجابـه ت إلا إكا تـ

ضـافة فقـرة  انيـة العراقـي إالاتفاق على خعف كل . ولـذل  نعتقـد أن مـن الأولـى للمشـرع 
 .( منه84للمادة )
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 المصادر 
ـــي )تح  (1) ـــر 770المقـــري الفيـــوميت أعمـــد بـــن محمـــد بـــن عل ـــر فـــي لريـــب الشـــرل النبي هــــ(ح المصـــبال المني

 .421 /2 ت تاريللرافعيت المكتبة العلميةت بيروتت لبنانت بدون 
ربت دار هــ(ح لسـان العـ711)ت  ابن من ورت أبـو الف ـل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم ارفريقـي المصـري  (2)

 213صادرت بيروتت بدون تاري ت  

 .م1989المعجم الوجيزت مجمع الل غة العربيةت جمهورية مصر العربيةت مطابع شركة ارععنات الشرقيةت  (3)
العينــي الحنفــيت أبــو محمــد محمــود بــن أعمــد بــن موســى بــدر الــدينح البنايــة فــي شــرل الهدايــةت دار الفنــرت  (4)

 .7/8مت 1990هـت 1411ت 2نت ط/بيروتت لبنا
 .3/3ت 2الشافعيت ارمام محمد بن إدريعح الأمت دار المعارف للطباعة والنشرت ط/ (5)
ت 1هــــــ(ح تحفـــــة الفقهـــــاءت دار النتـــــب العلميـــــةت بيـــــروتت لبنـــــانت ط/539الســـــمرقنديت عـــــعء الـــــدين )تح   (6)

 .205ـ3/159مت 1984هـت 1405
هــ ـ 1410ت 4التشـريع ارسـعميت مطبعـة جامعـة دمشـقت ط/الصابونيت د. عبد الرعمنح المدخل لدراسة   (7)

 م1991ـ  1990هـت 1411
 . 81ـ80السنهوريت د. عبد الر اق أعمدح ن رية العقدت دار الفنرت بيروتت  (8)

 .231د. همام محمد محمود ود. محمد عسين منصورح مبادل القانونت منشنة المعارفت ارسكندريةت   (9)
-عمــــان  –طبعــــة البهجــــة م –دنــــي قــــانون وبخاصــــة الار علــــم ال المــــدخل الــــى –د. لالــــب الــــداودي  (10)

 123ت 1993

ــــــرة   (11) ــــــة  –عســــــن كي ــــــة العامــــــة للقاعــــــدة القانوني -1993-لاســــــكندرية ا –نشــــــنة المعــــــارف م –الن ري
 ومابعدها 214 

 159  – 1965 –صــــر م –طبعــــة الجلبــــي م –صــــول القــــانون ا –د. عبــــد المــــنعم فــــرج الصــــدة  (12)
 ومابعدها .

 –الم سسـة الحديثـة للنتـاب  –اشكالية تقنين قواعد القانون الدولي الخـا   –ربي محمود محمود المغ (13)
 .2007 –لبنان  –طرابلع 

رســالة ماجســتير مقدمــة  –دور القاضــي فــي انشــاء القاعــدة القانونيــة المدنيــة  –محمــد اعمــد رم ــان   (14)
 .1985-جامعة بغداد  –الى كلية القانون 

دار النه ـة  –لقاضي في عكم المنا عات الخاصة الدوليـة امركز قانون  –د. عسام الدين ناصيف   (15)
  331 -1994- 1ط –
 -1993-دار الجامبيـة لـ   – 1ج –اعكام القـانون الـدولي الخـا  اللبنـاني  –د. عكاشة عبد العال  (16)

 150  
نشـــورات الحلبـــي م –لنتـــاب الاول ا –المـــوجز فـــي القـــانون الـــدولي الخـــا   –عفي ـــة الســـيد الحـــداد  (17)

 .423  – 2004 –الحقوقية 
– 1ط –لاسـكندرية ا –نشـنة المعـارف م –الموجز في المـدخل لدراسـة القـانون  –شمع الدين الوكيل  (18)

 171 

 .483  –الاسكندرية  –نشنة المعارف م –لن رية العامة للقانون ا –سمير السيد تنالو  (19)
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تجــارة الدوليــة ت ســعمة فــارس عــرب ت وســاال معالجــة اخــتعل تــوا ن الععقــات العقديــة فــي قــانون ال  (20)
 .405ت  1988اطروعة دكتوراه ت كلية الحقوق ت جامعة القاهرة ت 

ــة المــدة ت عــدود مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد ت دروس  (21)  نــاجي عبــد المــ من ت عقــود التجــارة الدوليــة طويل
 .97ت  1994القي  على طلبة الدراسات العليا ت كلية الحقوق ت جامعة عين شمع ت 

دار  في، عوض ت الشروط التجارية الدولية المعتمدة من قبل لرفة  التجارة العالمية تجاد   عبد الح (22)
 . 85ت   1996الثورة للطباعة والنشر ت بنغا ي ت 

محمـــد لبيـــب شـــنب ت المســـ ولية عـــن الاشـــياء ت دراســـة فـــي القـــانون المـــدني المصـــري مقارنـــاً بالقـــانون  (23)
 .175ت   1957المدني الفرنسي ت القاهرة ت 

محمد لنام ت ا ر تغير ال روف في عقود التجارة الدوليـة ت اطروعـة دكتـوراه ت كليـة الحقـوق ت  شريف (24)
  269ت   2002جامعة القاهرةت 

ــة المفاوضــات قبــل العقديــة فــي عقــود التجــارة  (25) بــعل عبــد المطلــب بــدوي ت مبــدأ عســن النيــة فــي مرعل
 .97ت   2001الدوليةت  رسالة دكتوراه ت كلية الحقوق ت جامعة عين شمع ت 

ة ت ت دار النتـب المصـري 1مبادل العقود التجارة الدولية ت مكتب الشـلقاني لعستشـارات القانونيـة ت ط  (26)
 . 230ت  2000القاهرة ت 

  -1947ت مطبعـة  التفـيض ت بغـداد ت 2ت ط2د.جابر جـاد عبـدالرعمن ح القـانون الـدولي الخـا  ت ج (27)
 . 98ت  1948

 ت دار الثقافـــة للنشـــر والتو يـــع ت2الخـــا  ) تنـــا ع القـــوانين ( ت طد.عســـن الهـــداوي ح القـــانون الـــدولي  (28)
 .17ت    2001عمتان ت 

ت دار النتــــب للطباعــــة 1ت ط2د.عســــن الهــــداوي ت د.لالــــب الــــداودي ح القــــانون الــــدولي الخــــا  ت ج (29)
 .47ت  1988والنشر ت جامعة الموصل ت 

الخـــا  ت الـــدار الجامبيـــة ت  د.ســـامي بـــديع منصـــور ت د.عكاشـــة محمـــد عبـــدالعال ح القـــانون الـــدولي (30)
 .121بيروت ت بدون سنة طبعت  

  176ت  2006صر ت م -ت طبع في طنطا1د.صعل الدين جمال الدين ح تنا ع القوانين ت ط (31)
 2004الحلبي الحقوقية ت بيروت ت ت منشورات 1د.عكاشة محمد عبدالعال ح تنا ع القوانين ت ط (32)

ة ت مطبعــ2الخــا  وفقــاً للقــانونين العراقــي والمقــارن ت ط د.ممــدول  عبــدالنريم عــاف، ح القــانون الــدولي (33)
 56ت  1977دار الحكومة ت دار الحرية للطباعة ت بغداد ت 

ت 2001د.هشــــام خالــــد ح القــــانون الق ــــااي الخــــا  الــــدولي ت دار الفنــــر الجــــامعي ت ارســــكندرية ت  (34)
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ة للطباعة والنشـر ت بيـروت د.هشام علي صادق ح دروس في القانون الدولي الخا  ت الدار الجامبي (35)
 .145ت   1983ت 

 
 


